
السلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد

السيد الوزير المحترم،

نص الدستور في فصله 136 على: "يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن....«. 

كما أضحى مبدأ التدبير الحر ذا أولوية بارزة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. ولقد اتجهت إرادة المشرع إلى أن 

يؤسس هذا المبدأ لنقلة نوعية على المستويات المؤسساتية والتنظيمية والتدبيرية في الشأن المحلي، وقصد أن يصبح معطى 

جديدا يكمل ويثري اللمركزية الدارية.

لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم:

ما هو تقييمكم لتنزيل هذا المبدأ في حياة الجماعات الترابية؟ ?

ماهي التدابير والجراءات التي اتخذتها سلطات المراقبة الدارية لنجاح وتفعيل هذا المبدأ؟  ?

     وتفضلوا بقبول فائق التقدير والحترام.

مجلس المستشارين                

فريق العدالة والتنمية
27/02/2017 الرباط في: 

إلى السيد وزير الداخلية المحترم

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

تفعيل مبدأ التدبير الحر في التنظيم الجهوي والترابيالموضوع :سؤال شفوي حول

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

507 1 رقم السؤال: 

عادي نوع السؤال: 

نبيل شيخي

وتقبلوا أسمى التقدير والحترام

إمضاء :


